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 مساهمة كتابية 

طار في  من المنتدى المغربي من أ جل الحقيقة والإنصاف     تقرير المقدم من طرف  ال مناقشة   اإ

المعنية بحالت الاختفاء القسري للجنة   المغرب   

 من التفاقية،    29من المادة    1بموجب الفقرة     

 72الدورة  
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   الس ياق العام  
 

 مناقشة التقرير المقدم   اإطارتقدم هذه المساهمة الكتابية من طرف المنتدى المغربي من أ جل الحقيقة والإنصاف في  -1

خلال الدورة من التفاقية،    29من المادة    1الفقرة    القسري بموجبالمعنية بحالت الاختفاء    ة للجن  من طرف المغرب

 اللجنة؛من دورات  27الدورة 

يا الاختفاء  اوضح  ومنفيينتضم معتقلين س ياس يين    جمعية مدنية  المغربي من أ جل الحقيقة والإنصافالمنتدى   -2

عنهمالقسري   القتل    المفرج  وضحايا  القسري  الاختفاء  عائلات  القضاء  خوباقي  نطاق    ال حداث   ثناء أ  ارج 

عادل    أ جل طيللعمل من    1999س نة    بالمغرب، تا سستالاجتماعية الكبرى وكافة ضحايا الانتهاكات الجس يمة  

طلاق مسلسلنسان ومنصف لملف الانتهاكات الجس يمة لحقوق الإ   للعدالة الانتقالية.   واإ

ضحايا طبقا لمعايير  ال اإنصاف  المنتدى المغربي من أ جل الحقيقة والإنصاف نشاطه من أ جل اس تكمال    لويواص

بالنس بة   كشف الحقيقة في ملف الانتهاكات الجس يمة لحقوق الإنسانالإنسان ومواصلة  القانون الدولي لحقوق  

العقاب  ل وضع حد  و   العالقة،للحالت   الإنصاف والمصالحةو لاإفلات من  هيئة  ؛ ومتابعة  تنفيذ كافة توصيات 

وضمان  به    احترام وحماية كافة الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية والبروتوكولت الملحقة  

وديمقراطي؛ سلمي  أ ساس  على  والس ياس ية  النزاعات الاجتماعية  من  اوالتر   تدبير  والضغط  ملاءمة  جل  أ  فع 

نساني والمواثيق الدولية ذات  لإ نسان والقانون الدولي ا ن الدولي  لحقوق الإ التشريعات الوطنية مع معايير القانو

 الصلة بالنتهاكات الجس يمة لحقوق الإنسان. 

والإ  -3 أ جل الحقيقة  المغربي من  المنتدى  المعنية بحالت  يرحب  اللجنة  اإلى  ال ولي  لتقريره  المغرب  بتقديم  نصاف 

من التفاقية الدولية لحماية جميع ال شخاص من الاختفاء    29المادة  الاختفاء القسري، عملا بالفقرة ال ولى من  

 القسري؛

نسان بما في ذلك جريمة  لإ بالتجريم الدس توري لكافة جرائم الانتهاكات الجس يمة لحقوق ايرحب المنتدى كذلك   -4

   من الدس تور(؛ 23الاختفاء القسري )الفصل 

بتضمين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان   لمطالبهال خيرة،  يسجل المنتدى اس تجابة الحكومة ما قبل   -5

 لمحاور تخص الحكامة ال منية وعدم الإفلات من العقاب؛ 

يرحب المنتدى أ يضا بالتا ويل الإيجابي لمقتضى التجريم الدس توري للاختفاء القسري الوارد في التقرير، والذي    -6

وجرائم   الإنسانية، الجرائم ضد والآثاريوازي قانونا وفقها وقضاء، من حيث الدرجة والخطورة يذهب اإلى أ نه »

 . ( 10" )النقطة الحرب

 الجنائي؛ون نل القايد تع الاختفاء القسري الواردة في مشروع ةيرحب أ يضا بالمقتضيات المتعلقة بجريم -7

نفاذ القانون  يرحب بمختلف برامج تكوين -8 نسان وضمنها  والجسم القضائي في مواد حماية حقوق الإ   المكلفين باإ

 القسري؛الحماية ضد الاختفاء 

 .الرأ ي المعبر عنه في التقرير بشا ن التا خير في تقديمه وبشا ن دواعي هذا التا خيرنوافق  ل   -9
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عداده بما ينسجم مع جهود اس تكمال نتائج تجربة العدالة  الرغبة  تشكل »ل   (  2")النقطة  بالمغرب  الانتقاليةفي اإ

  ذ شغالها من أ  نهت  أ  خاصة أ ن هيئة الإنصاف والمصالحة قد    ؛2015الواجب تقديمه في   تقديم التقرير  يرمبررا لتا خ

ى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان )المجلس الوطني  شغال هيئة المتابعة لدأ  وأ ن التقرير ال ولي  حول    2006

بعة  االمت  لجنة  شغال أ  وأ ما التقرير التكميلي عن    ،2010و  2009لحقوق الإنسان حاليا( قد عرض على العموم في  

 . فلازال لم ينشر بعدثماني س نوات زيد من أ  قرب نشره منذ راج نسان، والذي المجلس الوطني لحقوق الإ  لدى

بخصوص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وباقي نتائج تسوية ملف    ثابتالتا خير يبدو أ نه اختيار تدبير   -10

 الجس يمة لحقوق الإنسان؛ الانتهاكات

المغرب على   -11 القسر وقع  ال شخاص من الاختفاء  حين لم   في  2007فبراير  في  ي  التفاقية الدولية لحماية جميع 

 .2013دجنبر يصادق عليها اإل في 

المغرب   -12 على  ال  توجب  التقرير  ال شخاص من الاختفاء    التفاقيةعمال  اإ ولي حول  تقديم  الدولية لحماية جميع 

 ؛2021في تسليمه لها اإل ولم يتم  2015في الاختفاء القسري الت للجنة المعنية بحي القسر 

دراجولم    2006شغالها في  أ  والمصالحة    الإنصافنهت هيئة  أ   -13 التزام الحكومة المغربية بتنفيذ توصيات الهيئة    يتم اإ

 . التزام اختفى في برنامج الحكومة الحالية؛ 2016في برنامجها الحكومي اإل في س نة 

،  نسانيةالانتهاكات الجس يمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإ   وسائر جرائمي  سر الاختفاء الق   2011جرم دس تور   -14

يتم ملاو زال مشروع  المنظومة  مةءلم  ول  التجريم.  هذا  مع  الوطنية  و   الجنائية  الجنائي  القانون  قانون  تعديل 

 المسطرة الجنائية لم ير النور بعد؛ 

 المجلس الوطني  المنشا ة لدى   تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة  متابعةلجنة    ل شغالن تقريرا تكميليا  أ  راج    -15

 نه لم ير النور بعد؛ أ   خلت، غيرنجز قبل ثمان س نوات أ   نسان قدالإ لحقوق 

 تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب  
(. في  2" )الفقرة  2018وهو ما تم في معظمه مع نهاية س نة    "  2ل نوافق أ يضا على التعبير الوارد في الفقر -16

ليها أ و من حيث  نصاف والمصالحة سواء من حيث الس نة  ث عن اس تكمال نتائج هيئة الإ يس ياق الحد المشار اإ

  التقرير التكميلي المعد علما أ ن  ،  فكرة "الإتمام" التي يس تمر الحديث عنها طوال العشر س نوات ال خيرة على ال قل

 أ زيد من ثمان س نوات ل زال لم ينشر بعد؛  ذمن طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من

الاختفاء القسري التي أ نجزتها هيئة الإنصاف والمصالحة  وبخصوص ما ورد في التقرير بشا ن التحريات حول   -17

نشاء هيئة الإنصاف والمصالحة اإ القلب منها  بالمغرب وفيالانتقالية  العدالة  شكلت تجربة فقد،  والمجلس الوطني

ثر ذلك وتم  ،حدثا بارزا في مسار معالجة ملف الانتهاكات الجس يمة بالمغرب  ومميزة؛ نتائج هامة على اإ

الانتقالية.  من تحقيق تقدم كبير في عدد من أ وجه العدالة    والمصالحة بالخصوص  لقد مكن عمل هيئة الإنصاف -18

ضحاياها تم    وأ سماءوقائع الانتهاكات وأ ماكنها وأ زمنتها    عشرات ، حيث  هاماالحقيقة عرفت تطورا كميا ونوعيا  ف

ن كان مح- عدد    والجماعية وعنيضا عن عدد من القبور الفردية  أ  تم الكشف كما    عنها.الكشف   من نتائج -دودا  واإ

هذه الوقائع في مقررات تحكيمية بمثابة محاضر رسمية   دوينالحمض الريبي لبعض الضحايا المعروفين...تم كذلك ت 

ضرار مجالت  جبر ال    اإلىالمقررات بالإضافة    وقد شملت هذه،  الإنصاف والمصالحةش به قضائية من طرف هيئة  

 .  ةالصحيالتغطية و  ة والقانونيةالإداريتسوية ال وضاع دماج الاجتماعي و تهم الإ 
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المؤسساتية والس ياس ية   الإصلاحاتهامة تهم  توصيات جدالإنصاف والمصالحة  الختامي لهيئةوتضمن التقرير   -19

، غير أ ن عمل الهيئة شابته أ وجه نقص هامة  والديمقراطية دائرة الحقوقلإرساء عدم التكرار وتوس يع الضرورية 

شهاداتهم في    ثناء تقديم أ  شراك حركة الضحايا والحركة الحقوقية عموما وتقييد حرية الضحايا  اإ من قبيل ضعف  

جلسات الاس تماع العمومية وعدم اعتماد أ ليات البحث القضائي من اس تجواب، وتجميع أ دلة، وحجج وقرائن  

با بحاث الهيئة واكتفت  ال رش يفات الرسمية بما يمكن من الوقوف على مصادر مختلفة ومتنوعة... على والاطلاع

ميدانية: زيارات أ ماكن ت وأ خرى  : سجلات، أ رش يف، وثائق الجمعيات، المنظمات الدولية، وثائق العائلاوثائقية

فاداو  الناجينشهادات وبتلقي  سجلات مقابر نظاميةوالوقوف على ، سرية  ؛ الحراس السابقين تالعائلات واإ

ة من درجات انخراط المؤسسات الدس تورية الوطنية: الحكومة  قاربهذه المطبيعة  ومن جهة أ خرى فقد حدت   -20

عمال التوصيات  اإ و   تقرير وتوصيات هيئة الإنصاف  اإشارة بخصوصية  أ  فاإن    الس ياس ية...والبرلمان وال حزاب  

وفي أ ي من البرامج الحكومية حتى حدود   غلب البرامج الحزبية، العامة والانتخابية،أ  لم ترد في  الواردة فيه  

لحاح  حين أ ضيفت    2016 اإلى المقدمة العامة  "تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة  "من المنتدى عبارة  باإ

 رفاقه با ية التزامات واضحة ومحددة. اإ للبرنامج الحكومي دون 

 يسجل تيوال  توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المجلس الوطني لحقوق الانسان لمتابعة تنفيذ ةنلج وبخصوص  -21

العمل "الرسميالج  اس تمرارها باعتبارها  ةاإيجابيالمنتدى   أ بقت على  التي  لمتابعهة  التوصيات  ة "  في جميع    تنفيذ 

دماج الاجتماعي والتسوية الإ "المتعلقة ب    على التوصياتكان في معظمه مركزا    ةشغال هذه اللجنأ    أ وجهها؛ فاإن

ن تقدما أ  ضرار" وفي درجة ثانية "الحقيقة" دون توصيات الإصلاح الس ياسي والمؤسساتي، كما  الإدارية وجبر ال  

 الفترة؛لال هذه خفي مجال الحقيقة لم يحصل  كبيرا وحاسما

 توصيات  
 في ضوء الملاحظات المعبر عنها أ علاه، يوصي المنتدى المغربي من أ جل الحقيقة والإنصاف بما يلي:  

العالقة  كشف مصيراس تكمال  ضرورة   -22 الإ   الحالت  تقارير هيئة  الوطالواردة في    ني نصاف والمصالحة والمجلس 

من المتوفين خلال ال حــــداث الاجتماعية،   120الكشف عن الهويات الشخصية ل كثر من و ،  الإنسانلحقوق  

من ضحايا الانتهاكات، وبالتا كــــد من هويات الرفـــات المتواجدة في    460أ ماكن الدفن وقبور أ كثر من    وعن

التحليل   المكتشفة بالعتماد على  الريبي ال نثروبولوجي و المدافن  النووي  لتحليل الحمض  المتطورة  التكنولوجيا 

ADN     كثر فعالية يقتصر على التحريات في ما تبقى  أ  الحقيقة  تحتاج في نظرنا اإلى جهد وطني تكميلي  في مجال

طار التجربة المغربية وخاصة وجهها المتعلق اإ أ ما باقي أ وجه العدالة الانتقالية المنجزة في  ،  من الحقيقة "حصريا"

 وفقط التنفيذ؛ ، ا موجبة لمواصلة التنفيذبالإصلاحات المؤسساتية فاإنه

ب أ ن يكون مسلكا قطعيا، انسجاما مع منطق التجربة الوطنية في مجال  الاختفاء القسري يجالوقاية والحماية من  اإن   -23

ومع الديمقراطية وحقوق الإنسان بوصفها ركنا من أ ركان البلاد بحسب مضمون الفصل   ،العدالة الانتقالية خصوصا

باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من ال فراد الذين يخضعون  "ال ول من الدس تور.  نوصي بالتصريح  

كما تقرره الفقرة ال ولى    "لوليتها أ و المقدمة بالنيابة عن أ فراد يخضعون لوليتها ويش تكون من وقوعهم ضحايا لنتهاك

واضحين في قصر    من التفاقية  35من التفاقية، خاصة وأ ن منطوق الفقرتين ال ولى والثانية من المادة    31من المادة
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وقصر التزامات الدولة    على حالت الاختفاء القسري التي تبدأ  بعد دخول التفاقية حيز النفاذ،  اختصاص اللجنة

ليها؛   الطرف على حالت الاختفاء القسري التي بدأ ت بعد بدأ  نفاذ التفاقية بالنس بة اإ

المصادق عليها ومكانتها في الدس تور    "التفاقيات  ، وتعقيبا على ما ورد في باب والغايات أ علاهولنفس ال س باب   -24

الإنسان  المتزايد اإلى القانون الدولي لحقوق    كرست"الانضمامنتقالية المغربية،  توصيات العدالة الا   " وبما أ نوالقانون 

الملك    جلالةالدس توري اإلى حد وصفها خطاب رئيس الدولة    للاإصلاح   ال ساس يةالمرتكزات  "  وأ نها اإحدى

ننا نعتقد أ ن على المغرب توس يع   ."والمصالحة الإنصافالتوصيات الوجيهة لهيئة  ب: 2011مارس  09بتاريخ  فاإ

تنفيذا للتوصية الثانية من توصيات  روما  القطع مع جريمة الاختفاء القسري بالمصادقة على نظام  تا كيد    ضمانات

ممارسة  وبما أ نالإنسان،  لحقوق الدولي القانون اتفاقيات اإلى الانضمام واصلةهيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بم

من التفاقية وبحسب التا ويل    5  بحسب المادةجريمة ضد الإنسانية  هو  نهجة  مالاختفاء القسري العامة أ و الم

( من التقرير ال ولي؛ وبما أ ن موضوع  10الإيجابي لمقتضى التجريم الدس توري للاختفاء القسري الوارد في )النقطة  

اس تكمال  يبتدأ  بعد  وبما أ ن الاختصاص الزمني للاتفاقية    اختصاص نظام روما هو بالضبط الجرائم ضد الإنسانية  

؛ فس يكون التصديق على نظام روما داعما لتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب وس ندا تصديقها على نظام روما

 ؛ ووقائيا اإضافيا

زاء   -25 سراع  يجب الإ   القسري،الاختفاء    من  لحمايةلدولية لتفاقية االوفي اإطار تنفيذ المغرب للتزاماته التعاقدية اإ

 الآجال؛ مة المنظومة الجنائية الوطنية مع مقتضيات التفاقية ومقتضيات الدس تور المغربي في أ قرب ءبملا

وتجاوزا للاعتبارات الس ياسة التي قد تكون سببا في التا جيل المتكرر لتعديل المنظومة الجنائية وفي هذا الإطار   -26

الاختفاء القسري، قد يكون  من  لحماية  الدولية لتفاقية  التسريع تنفيذ التزامات المغرب تجاه    الوطنية، ولغاية

المسطرة الجناية يهم المواد ذات الصلة بالموضوع على قانون  من الحكمة القيام بتعديل جزئي للقانون الجنائي و 

 غس يل ال موال مثلا.  غرار ما تم في موضوع تجريم
 
 
 

 


